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Abstract 

The research aims to clarify the link and analytical relationship between 
development policies and economic equality through various aspects related 
to economic development for GDP per capita, poverty rate index, 
unemployment rate, inflation, and the exchange rate, with mechanisms for 
redistributing income and achieving economic equality. 
The research hypothesis is based on the existence of the link between 
development policies and economic equality, one of the most important 
conclusions is that Iraq faces obstacles and difficulties as a result of 
mismanagement of the economy and incorrect developmental economic 
policies that together worked to destroy infrastructure, deplete resources, 
and underdevelopment of various sectors of the economy. 
 The most important recommendations relate to the necessity of including 
development plans and policies on the goals and requirements of achieving 
growth and economic development by satisfying basic needs and working to 
address the causes of poverty through legislation and laws by institutions 
and ministries, in a way that maintains economic justice, equal 
opportunities, and balanced benefit and services. 
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 المستخلص

توضــيح الصــلة والعلاقة التحليلية ايس الســياســات التنموية والعدالة الاقتصــادية مس  إلىيهدف البحث  
خلال جوانب مختلفة ترتبط اتطور نصــــــــيب الفرد مس النات  المحلي الإجمالي وم اــــــــر نســــــــبة الفقر 

 ومعدل البطالة والتضخم وسعر الصرف بآليات إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاقتصادية .
، ومس أهم وتنطلق فرضية البحث مس خلال وجود الصلة ايس السياسات التنموية والعدالة الاقتصادية

ليها البحث  بأن العراق يواجه معوقات وصـــــــعويات  نتيجة لســـــوــ  إدارة إ الاســـــــتنتاجات التي توصـــــــل
الاقتصـــــاد والســـــياســـــات الاقتصـــــادية التنموية غير الصـــــحيحة التي عمل  مجتمعة على تدمير البنى 
التحتية واســـــــتنواف الموارد وتخل  مختل  قطاعات الاقتصـــــــاد،أما أهم التوصـــــــيات فتتعلق بضــــــرـورة 

هداف ومتطلبات تحقيق النمو والتنمية الاقتصــــــادية عبر أل الخطط والســــــياســــــات التنموية على اــــــمو
قبل العمل على معالجة أسـبا  الفقر مس خلال التشرـيعات والقوانيس مس ، وااـبا  الحاجات الأسـاسـية

ســـتفادة المتوازنة مس لة الاقتصـــادية وتؤاف  الفرو، والاالم ســـســـات والوزارات، بما يحافظ  على العدا
 المنافع والخدمات.

 
 

 الكلمات الرئيسة
 السياسات التنموية، العدالة الاقتصادية، المعوقات، والمنطلقات.
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 المقدمة  
حداث  إتخدمة لتحقيق تنمية مســتدامة عبر  هم الســياســات الاقتصــادية المســأ حدى  إالتنموية   اتعد  الســياســت  
رات هيكلية في الاقتصــاد المحلي مس خلال ســياســاتها المتعلقة بالحد مس الفقر والبطالة وعدالة توزيع الدخل  يتغي

الحديث للتنمية بغية تحقيق العدالة الاقتصــــــــــــادية مس خلال تعبلة الموارد المحلية و تحقيق العدالة في  بالمنظور  
للثروة ويشكل يتناسب   فراد في الحياة الاقتصادية والتوزيع العادلارد والدخل وضمان مساهمة جميع الأتوزيع المو 
وي مس   ،مثل للموارد بحيث يســــــــــــــد احتياجات الجيل الحاليســــــــــــــهامهم في الانتا  والاســــــــــــــتغلال الأإمع عملهم و 

اهر عس تحقيق العدالة في الجوانب الصـحية والتعليمية والقضـا  على كل مظ ، فضـلاا احتياجات الاجيال اللاحقة
ــاد ــتوى معااــــــي لاجق لأفراد المجتمع ،  وهذا  التخل  وتحريك عجلة الاقتصــــ ، ومس خلال ذلك يمكس تحقيق مســــ
هم الســياســات الاقتصــادية  أ حدى  إعد الســياســة التنموية ت   تنمية الاقتصــادية، كما يتناســب مع متطلبات العدالة وال

ــتدامة عبر المســـــــ ــاد المحليحداث تغإتخدمة لتحقيق تنمية مســـــ ــاتها  يرات هيكلية في الاقتصـــــ ــياســـــ ي مس خلال ســـــ
ــحة وإعادة توزيع الدخل  بغية تحقيق  المتمثلة بالا ــتثمار والتمويل ويرام  التعليم والصـــ العدالة الاقتصـــــادية مس ســـ

ال ــة  وتحقيق  ــة الموارد المحليـ ــل و خلال تعبلـ ــدخـ ــة في توزيع الموارد والـ ــدالـ ــاة اــــــــــــــرا  جميع الأاعـ فراد في الحيـ
ــكل يتناســـــب ــادية والتوزيع العادل للثروة عليهم بشـــ ــتغلال الأإمع عملهم و   الاقتصـــ ــهامهم في الانتا  والاســـ مثل ســـ

ــد احتياجات الجيل الحالي ــلاا وي مس احتياجات الاجيال اللاحقة  ،للموارد بحيث يســـــ عس تحقيق العدالة في    ، فضـــــ
 .اهر التخل  وتحريك عجلة الاقتصادالجوانب الصحية والتعليمية والقضا  على كل مظ

 :مشكلة البحث
ــكالية التي نريد معالجتها وهي تتضــــــح ــياســــــات التنموية في تعويو العدالة   :معالم الإاــــ ما مدى تأثير الســــ

 الاقتصادية؟ لتوضيح أكثر لمعالم هذه الإاكالية طرحنا الأسللة الفرعية الآتية:
 ما الأسس التحليلية للعلاقة ايس السياسات التنموية والعدالة الاقتصادية؟ :الس ال الأول

 ن تعكسها السياسات التنموية على تحقيق العدالة الاقتصادية؟أما الآثار التي يمكس الس ال الثاني: 

 فرضية المشكلة:
ــية   يقوم البحث ــات التنموية وعبر أداواتها لم تنجح في إعادة توزيع الدخل وتحقيق  أعلى فرضـــ ــياســـ ن الســـ

 العدالة الاقتصادية ويالتالي الإخفاق في  الحد مس الفقر والبطالة والفساد.

 أهمية البحث:
مس مكانة مهمة في البنا  الاقتصـــــادي، لذا   ما تمثله الســـــياســـــات التنموية  لذاتهافي همية البحث  أ تتجلى 

فمس الاهمية ايان حجم وقوة ونو  التأثير الذي تتركه هذه الســـــياســـــات عبر الؤثير مس الم اـــــرات منها ما يرتبط  
ــاد بشــــكل عام  بطالة والتضــــخم وســــعر الصــــرف  في الابال  بما يرتبط  انصــــيب الفرد وأخرى  تجاه التنموي للاقتصــ

ويتضــــــــــح ذلك مس خلال التعرف على النتاج  المتحققة مس تحليل   ،وخاصــــــــــة في التنمية والعدالة الاقتصــــــــــادية
 العلاقة ايس السياسات التنموية والعدالة الاقتصادية.
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 هداف البحث:أ
إليها مس خلال البحث والتي تتمثل اتطوير الاقتصــــاد الوطني مس خلال   هداف التي نصــــب  تتمثل أهم الأ

تبني ســـــياســـــات تنموية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها في الوق  الحاضـــــر وفي المســـــتقبل وتأميس مســـــتوى 
تبني وســـــــــــاجل تنموية حديثة تعتمد على عمل الحكومة الالؤترونية للتفاعل عبر    إلىمعااـــــــــــي لاجق، كما يهدف 

 قرارات اقتصادية فاعلة تخدم قضية العدالة الاقتصادية، ومس أهم الأهداف هي:
 زيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . -1

 تحسيس الظروف التعليمية والصحية ومستوى الدخل. -2

 توليد آليات زيادة مستوى الدخل واستدامتهِ. إلىيهدف البحث  -3

 الارتقا  بمستوى العدالة الاقتصادية الداعمة للفلات الهشة. -4
 منهجية البحث:

ــتقراجي ــتقرا  الدراســــــــــات والأبحاث والؤتب والدورات باللغة العريية   تم اعتماد المنه  الاســــــــ عس طريق اســــــــ
ــف ــابقة وتصـ ــو  أو جو    ح المواقع الالؤترونية التي عالجوالأجنبية السـ تحليل البيانات التي تحتوي و  منه اا الموضـ

وفي هذا الإطار ســــــــــنعتمد على ايانات وزارة التخطيط والتعاون الإنماجي،  ،التحليليعلى المشــــــــــكلة بالأســــــــــلو  
 الجهاز المركوي للإحصا  في العراق.

 هيكلية البحث:
وجا  المحور الثاني:   ،خمســة محاور يتضــمس المحور الأول التأصــيل النظري للمفاهيم  لىعيقســم البحث 

ــادية. ،   ــياســـــــات التنموية والعدالة الاقتصـــــ ــادية ، والمحور الثالث المقارية الأداية ايس الســـــ مفهوم العدالة الاقتصـــــ
تحليل واقع التنمية والعدالة الاقتصــــــادية في العراق، والمحور الخامس: رسية للســــــياســــــات وتناول المحور الرابع:  

 .التنموية المستهدفة الداعمة للعدالة الاقتصادية في العراق
 دبيات السابقة:عرض الأ

ت التنمية المســتدامة  دراســة مها علاوي الوهيري  بعنوان ) ســياســات مواجهة الفقر ودورها في تلبية متطلبا  -1
ــالة مقدمة في العراق( جو  مس متطلبات وهي م    2012لاقتصــــــاد ، جامعة الؤوفة ،دارة واإلى كلية الإ، رســــ
 أن الاقتصــاد العراقي في الواقع مر  في ، تؤمس مشــكلة الدراســة  الماجســتير في العلوم الاقتصــادية نيل درجة

لمعااــي لغالبية  اطريقة ألق  بظلالها على المســتوى  بظروف أســتثناجية انعكســ  على مجريات الأمور بيه ب
أانا  المجتمع العراقي، الأمر الذي أســــهم في تعميق جذور الفقر في هذا المجتمع التي هي أصــــلا موجودة 

ــابقة والتي  لم تؤ ــها في مراحل ســــ ــبة    س مبيه بفعل الظروف التي عااــــ ــتويات بالنســــ اتية وعلى جميع المســــ
ــان العراقي، ــة    للإنســ ــكلة الفقر في العراق اعتماداا على تحليل    إلىوتهدف الدراســ ــة واقع ومخاطر مشــ دراســ

اســـــــات خفم الفقر في تحســـــــيس واقع التنمية وتقييم ســـــــياســـــــات خفم الفقر بيه، ومعرفة مدى فاعلية ســـــــي
لما يجب إتباعه مس إجرا ات تســهم في تفعيل   ةإلى تؤويس رسية مســتقبليالمســتدامة في العراق ، كما ت شــير 

في تعويو المتطلبـات التمويليـة والتحفيويـة لعمليـة التنميـة   ةلتصــــــــــــــبح أكثر قـدر  ؛ســــــــــــــات مواجهـة الفقرســــــــــــــيـا
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غم مس جدية مساعيها الدولة العراقية على الر   أن  التي خرج  اها الدراسة  ومس أهم الاستنتاجات  ،لمستدامةا
الدور الفاعل في معالجة جذرية وجادة لمشــكلة الفقر خصــوصــاا تلك الشــراجح التي تســلل العوز   لؤنها لم ت دِ 

زداد معدل الفقر في العراق نتيجة الســــــــياســــــــات الاقتصــــــــادية الخاطلة مس قبل  إإذ   ،المادي والأمراض إليها
التوصـــــــــية اتفعيل الســـــــــياســـــــــات التي تعمل على إســـــــــتثمار الموارد   ة وعدم مراعاتها للفقرا ، وجا تالحكوم

ــادية والنهوض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة معدل ــتوى   الإقتصـــــــ ــيس المســـــــ لمعااـــــــــي  االنمو الإنتاجي وتحســـــــ
تجارة(، وإســـــــتغلال هذه    –صـــــــناعة   –العواجد النفطية للنهوض بالقطاعات الإقتصـــــــادية )زراعة   وإســـــــتثمار

 إقتصاد متنو  . إلىالعواجد في نقل البلد مس إقتصاد وحيد الجانب 

ــتدامة(، -2 ــة ااتســــام بكون، بعنوان )الحكم الرااــــد ودوره في تحقيق التنمية المســ كلية    إلىرســــالة مقدمة  دراســ
ــادية وعلوم التســــــــــير، جا جو  مس متطلبات نيل وهي م   2016-2015معة ااي بكر القايد العلوم الاقتصــــــــ

ــتير في العلوم الاقتصـــادية  درجة ــاسل الآ، وتؤمس مالماجسـ ــة مس خلال التسـ ــكلة الدراسـ تي: مامدى تحقيق شـ
ــتدامة في الجواجر مس خلال تبني نظام الحكم الرااـــــد ــعويات   وماهي التحديات  ؟تنمية اقتصـــــادية مســـ والصـــ

ضـمس   رجيسـاا  محاولة دعم تجسـيد الحكم الرااـد الذي يعتبر هدفاا   إلىوتهدف الدراسـة    ؟التي واجهتها الجواجر
ــب   ــتدامة ومايحققه مس مكاســـــ ــتراتيجية التنمية المســـــ ــتدعي التنمية اســـــ ــاد ،وتســـــ ــا  على الفســـــ للدولة والقضـــــ

ن التنمية لا أمس أهم الاســـتنتاجات  و اســـتراتيجية لتفعيل الحكم الرااـــد،    المســـتدامة ضـــرورة البحث عس اداجل
الحكم وغيا   لطبيعة رسا  مبادئ الحكم الرااد الغاجب في غالبية الدول نظراا إ مس خلال  لاّ إكها  يمكس تحري

ــيير   ــفابية في تســـ ــلمي  عس انعدام الإ  فضـــــلاا   ،مور الدولةأالشـــ ــمان التداول الســـ ــلطة  جرا ات الؤفيلة بضـــ للســـ
ــية ب وجا ت ،وتنمية الديمقراطية ــد وتمكينه  أن التوصــ ــاديتبني منه  الحكم الرااــ ثم   ،نطلق مس محارية الفســ

 .معية في تحقيق التنمية المستدامةترسيخ الديمقراطية والعدالة والمشاركة المجت
ــيس محمد ،بحث بعنوان ) -3 ــر    ثارها علىآأهم محددات الاقتصـــــــــاد الؤلي و نفيس حســـــــ معدلات الفقر فى مصـــــــ

دراسة متغيرات   إلىوتهدف الدراسة  (،نموذ  الانحدار المتعددأ( )باستخدام  2020-2000ة مس  مد)خلال ال
، وتم الاعتماد  على متغيرات معدل التضـــــــــخم  ت الم ثرة على معدل الفقر في مصـــــــــرالاقتصـــــــــاد الؤلي ذا

ــاد،  معدل البط ــافى تدفقات الامعدل النمو الاقتصــ ــعر الصــــرف ،وصــ ــتثمار، وهذه المتغيرات هي  الة، ســ ســ
على    المتغيرات نموذ  اقتصـــاد قياســـي يفســـر أثر هذهألبنا    ،2020  إلى  2000عبارة ســـلســـلة زمنية مس 
ــر ــة   ،معدل الفقر في مصـــ ــل  الدراســـ مجموعة مس النتاج  كان مس أهمها أن الفقر ظاهرة متعددة   إلىتوصـــ

الجوانب والأبعاد، وجود علاقة طردية ايس معدل النمو الاقتصـــادي والحد مس معدل الفقر، ضـــرورة التوســـع  
ن تحقيق مصـــر لمعدلات نمو اقتصـــادي مرتفعة كان له  إ ،الضـــمان الاجتماعي للحد مس الفقرفي اـــبكات  

ستثمار تدفقات الأ  ين صافإنموذ  القياسي على  كان  نتاج  الأتأثير إيجااي على خفم معدلات الفقر، و 
الصــــــــرف ، ومس أهم التوصــــــــيات معدل الفقر يتبعه معدل البطالة وســــــــعر على    الأجنبي  هو الأكبر تأثيراا 

نه يتعيس على واضـعي السـياسـات صـياغة سـياسـات للرعاية الاجتماعية لحماية الأسـر الأاـد فقراا مس  أأهمها  
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تداعيات التضـــــخم والبطالة، و ضـــــرورة العمل على وضـــــع ســـــياســـــات للحد مس معدل الفقر على المســـــتوى  
 القومي.

 أهم المفاهييم المتعلقة بالسياسات التنموية المحور الأول: 
مع الظروف    إذ تسـاعد الدول في الاسـتمرار  أللحفاظ على اسـتقرار المجتمع اا عد السـياسـات التنموية مسـار ت  

المرتبط بمســـــاوات عدد الأهداف  عد أكبر مس التعقيد وتتســـــم في الواقع العملي اتعقيد ي    ،والصـــــدمات التي تمر به
هداف اقتصــادية واجتماعية تعمل في  أ لى الســياســات التنموية حول تحقيق  ع ، كما ت مثل عملية الاعتماددواتبالأ

، لذا اكتسـب  السـياسـات التنموية أهمية ل بالاسـتقرار السـياسـي والم سـسـاتياطار فروض معينة ترتبط بعوامل تتمث
ن قضــية اســتخدام الســياســات ضــمس حومة  أادورها في عملية النمو والتنمية، كما   متنامية بفعل الاعتقاد المتوامس

 يتطلب متابعة لتحسيس الأوضا  الاقتصادية للبلدان النامية.مس الإصلاحات 
 ولًا: مفهوم السياسات التنمويةأ

لال تعويو فرو التنمية تطبيق الحقوق الأسـاسـية مس خ  إلىتتضـمس السـياسـة التنميوية الأنشـطة التي تشـير  
ــتدامة ــاعدة ذو الدخل المحدود وتخ يم معدلات الفقر مع المســـ ــات فاعلة في مســـ ــياســـ ــهم في توليد ســـ ، كما ت ســـ
ــعي   ــحية والمالية والتعليميةتوافر الاحتياجات ال  إلىالســــــ ــات  صــــــ ــياســــــ ، وت دي الحكومة دور فاعل في تبني الســــــ

ــياســــات التجارية والوراعية والبيلية والأمنية وحفظ التماســــك ايس القطاعات المختلفة وي شــــكل  الداعمة للتنمية كالســ
  (Ghobash, 2012, p. 88) مبدأ رجيسي في تطبيق السياسات التنموية.

 هداف السياسات التنموي أثانياً:  
مس والاســـــتقرار في المجتمع والمعالجات القادرة على توافر الأإيجاد الحلول    إلىتهدف الســـــياســـــات التنموية 

جعل النمو وثماره موز  بشــــــــــكل عادل وأكثر اــــــــــمولاا وتعمل باتجاه حماية الحقوق الاجتماعية   إلىكما تســــــــــعى 
ــية والبيلية بما يضــــمس المســــ ــياســ ــادية والســ ــياســــات اواة والعدالة ايس أانا  المجتمعوالاقتصــ ، وتتبع لتحقيق ذلك ســ

ــلاح القطا  الأمني ويرام  الحماية   لتوفير الموارد اللازمة لانجاح المشـــــــــــــروعات الداعمة لبنا  الســـــــــــــلام وإصـــــــــــ
 .Al-Awamleh, 2009, p)  نسـان والحرياتلعامة وتبني وسـاجل تعويو حقوق الإالاجتماعية وإدارة الخدمات ا

37) . 
 ثالثاً: أنواع الساسيات التنموية 
ة والاجتماعية ويعود هذا الاختلاف بفعل اختلاف الأوضــــــا  الاقتصــــــادي ،مختلفةهنالك ســــــياســــــات تنموية  

 ن استعمالها بكفا ة يتطلب تصميم وتنفيذ سياسات تتناسب مع تحدياتها وتوافر فرصها.إإذ  ،والسياسية للبلدان
كذلك   : ســــــياســــــات التعليم ،ســــــياســــــيات محارية الفقر،لات التي تعكس الســــــياســــــات التنمويةومس أهم المجا

 ســـــياســـــات التصـــــنيع والبنية التحتية  إلىالإاـــــارة   وكما يمكس أيضـــــاا  ســـــياســـــات صـــــحية وأخرى رعاية اجتماعية،
(Muschet.nts, 2000, p. 447) 

ــياســـات التنموية وكي ية عملها بيكمس عبر أدوات ــادية العامة  أما المقصـــود بالسـ ــياســـة الاقتصـ نها كما أ ،السـ
أو أسـلو  تتم   ت عد مس سـياسـات الدولة لما لها صـلة وثيقة بقضـايا التنمية والسـياسـة التنموية هي عبارة عس فلسـفة
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حالة    إلىتم مس خلالها رســم خطوط التحر  الجوهرية التي تنقل المجتمع مس حالة التخل   ، وياها عملية التنمية
 (Amir, 1990, p. 44) .التطور

 المحور الثاني: مفهوم العدالة الاقتصادية 
للمشـــــــــاركة في النشـــــــــاط    عادلفراد المجتمع ويشـــــــــكل أمام ألعدالة الاقتصـــــــــادية  إتاحة الفرو  تتضـــــــــمس ا

وت مثل العدالة الاقتصادية عملية توزيع  ل دون الاستفادة مس الفرو المتاح،الاقتصادي ورفع المعوقات التي تحو 
ومس المبـادئ ،    (Kazem, 2018, p. 25)  .فراد الجيـل الحـاليأم  ايس الاجيـال المتعـاقبـة و ايس  الانفـاق العـا

ل حياة كريمة ومنتجة،  جِ أ  للجميع مس   عادلةخلق فرو    إلىخلاقية لبنا  الم سـسـات الاقتصـادية والتي تهدف الأ
لعدالة في توزيع الدخل وتوفير مثلة العدالة الاقتصـادية لحل مشـكلة عدم اأعد النظام الضـريي  التصـاعدي مس  وي  
عملية مركبة ومتعددة عد العدالة  ، وت  ة والسـكسالاجتماعية والبنية التحتية العامة والتعليم والصـحموال للخدمات الأ

حاطة اها جميعاا لؤس ســــيتم التركيو متعددة وواســــعة يصــــعب الإ اا بعادأبعاد، ويتضــــمس هذا  المفهوم الجوانب والأ
ــا ــعي نحو إزالة الفروق  دية التي تهتم اتوفير الحاجات الأعلى جانب العدالة الاقتصــ ــية لأفراد المجتمع والســ ــاســ ســ

 . (Al-Qutait, 2020, p. 198) فراد  المجتمعأل تحقيق التوازن والترابط ايس جِ أ  الاقتصادية مس 
 أولًا: مبادئ العدالة الاقتصادية  

ــادية بالانتا  مس حيث م ــاركة وتتعلق العدالة الاقتصــــــــ فراد المجتمع في  أدخلاته ومخرجاته ومس حيث مشــــــــ
تشــــــــمل  و  ،وتقوم العدالة الاقتصــــــــادية على ثلاثة مبادئ متمثلة بالمشــــــــاركة  الإنتاجية،في العملية    هذيس الجانبيس

التصــــــــحيح ويتضــــــــمس المشــــــــاركة    التوزيع المرافق للعدالة في توزيع الموارد الاقتصــــــــادية،توفير الفرو للجميع،  
 . (Al-Issawi, 2014, p. 111). والتوزيع وتوافر الاقتصاد المستقر العادل

 هداف العدالة الاقتصادية أثانياً:  
 مجموعة مس الأهداف وهي: إلىتسعى العدالة الاقتصادية 

وتؤاف  الفرو اهمية بالغة في تحســـــــــيس المعيشـــــــــة توليد الفرو المتؤافلة: إذ ت شـــــــــكل قضـــــــــية العدالة   -1
فراد وتمكينهم لعدالة الاقتصـــــــادية في رعاية الأد اهتمام اســـــــجويت ،مســـــــتويات مس التنمية إلىوالوصـــــــول  

ــة  إو  فراد المجتمع في الحصـــــــول على الوظاج  وفرو العمل والالتحاق اتعليم أمام جميع  أتاحة الفرصـــــ
ــنع القرارات التي ت ثر في   ــاركتهم ديمقراطياا في صــــــ جيد والحصــــــــول على خدمات صــــــــحية جيدة ومشــــــ

ضـــــــــمان تؤاف  الفرو تخفم معدلات الفقر    نأاا، كما حياتهم اقتصـــــــــادياا واجتماعياا وســـــــــياســـــــــياا وييلي
عجلة الاقتصــاد   والبطالة بســبب امتلا  كل اــراجح المجتمع الأدوات التي تمكنهم مس المشــاركة في دفع

 (Al-Hussein, 2020, p. 1). والاستفادة مس عواجد النمو

ــتدامة -2 ــراا   : تمثل العدالة  تحقيق الاســ ــمان  عنصــ ــتدامة وضــ مس العناصــــر المهمة في تحقيق التنمية المســ
ــمس   ،حقوق الأجيال ــا إخر  آ)العدالة ايس الاجيال( ومس جانب جيال القادمة  نصــــــاف الأإوتتضــــ ف  نصــــ

ــاوية أجيال الحالية )العدالة ايس الأ ــاا متســـ ــون اليوم ولا يجدون فرصـــ فراد الجيل الواحد( يتعلق بمس يعيشـــ
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للحصــول على الموارد الطبيعية والمنافع الاجتماعية والاقتصــادية، كما يكرس هذا التفاوت داخل الدولة  
 (Al-Labadi, 2014, p. 115) .نفسه

لتخ يف مس حدة الفقر عبر التوزيع العادل  إلى ان العدالة الاقتصــــــــــــــادية تســــــــــــــعى إ  تخ يف حدة الفقر: -3
  .للثروات

ــاركة في اتخاذ القرارات فراد المجتأوانصـــاف جميع   ،الضـــراجب اعفا  الفلات دون خط الفقر مس -4 مع للمشـ
ليمية وتوافرها للجميع دون  مام الجميع للحصول على الوظاج  والخدمات الصحية والتعأتاحة الفرصة  إو 

ــعى لتحقيقها عبر  عد مس الأن التخ يف مس الفقر ي  إ  ،تمييو ــة للعدالة الاقتصــــادية التي تســ هداف الرجيســ
ــتند   مجموعة مس ــاوي لليها كالحق في العمل اللاجق والأإالحقوق التي تســـ ــه لعملجر المتســـ وكذلك  نفســـ

وكذلك الحق   ،في الحصــول على الضــمان الاجتماعي  ليها والحقإنضــمام  حق في تؤويس النقابات والإال
، والحق في الحصـــــــول على مســـــــتوى جيد مس التعليم ول على مايكفي مس الغذا  والمســـــــكسفي الحصـــــــ
على   نه ظاهرة ت ثرأالفقر ب  إلىســــــس العدالة الاقتصــــــادية التي تنظر  أ  ، كل تلك الحقوق هي والصــــــحة
فراد المجتمع وتركوهـا أغلـب أ اــــــــــــــهرهـا انخفـاض الـدخـل والثروة لـدى  أكثيرة    فراد المجتمع مس نواحأحيـاة  
 (Nations, 2001, p. 2) .فراديادي قليلة مس الأأب

ــادية   -5 ــادية: تهدف العدالة الاقتصــــ ــتخدام الأمثل للموارد الاقتصــــ ــادية    إلىالاســــ ــتغلال الموارد الاقتصــــ اســــ
ولوية والعمل على  ايس القطاعات الاقتصــــادية حســــب الأ  فضــــل اســــتغلال ممكس وتوزيعها توزيعاا عادلاا أ

حياة لمواجهة المخاطر التي تهدد كتفا  الذاتي في الســلع العامة الضــرورية وتأميس متطلبات التحقيق الأ
ن الاسـتخدام الجاجر للموارد بحجة تحقيق معدلات أكما  ،  الاقتصـادي والاجتماعي والسـياسـي  مس الدولةأ

جيال  قتصـــــادية وهدرها وانتها  حقوق الأاســـــتنواف الموارد الا  إلىعالية مس النمو الاقتصـــــادي ســـــي دي  
صـــــــــبح التحدي الذي يواجه العالم  أليف الاجتماعية، لذلك  فضـــــــــلاا عس تلوث البيلة وزيادة التؤا  ،القادمة

ــكاني أقليمي و الأأعلى المســــتوى الوطني   ــار  والنمو الســ ــادي المتســ و العالمي يتعلق ايس النمو الاقتصــ
  خرى أخلال الحفاظ على البيلة مس جهة  مس جهة وييس الحفاظ على العناصـــــــــــــر الأســـــــــــــاس للحياة مس

(Programme, 2012, p. 6)  
ن تحقيق العدالة الاقتصـــــادية والرفاه الاجتماعي والاقتصـــــادي يتطلب مجموعة مس الســـــياســـــات التدخلية  إ
ــكلة البطالة والفقر وتمكيس  لمعال ــية  ذ القرارات فراد المجتمع مس المشــــــــــــاركة الفعالة في اتخاأجة مشــــــــــ ــياســــــــــ الســــــــــ

يمية المتاحة  مكانات والموارد البشــرية والمادية والتنظفضــل اســتثمار ممكس للإأتحقيق    إلى، والســعي  والاقتصــادية
 (Younis, 2010, p. 40). فرادكبر قدر ممكس مس احتياجات الأأابا  إفي المجتمع و 

 الأدبية بين السياسات التنموية والعدالة الاقتصادية.المحور الثالث: المقاربة 
ــدالـــة  إلىتطورت النظرة   ــة النمو إذ ركوت نظريـــات النمو والتنميـــة عل  ،العلاقـــة ايس التنميـــة والعـ ى عمليـ

وسميْ  هذه النظريات   ،وهو نتا  طبيعي لعملية النمو ،ن التبايس في الدخول أمراا ثانوياا أبوأقرت    ،كهدف أساسي
ــياغة   ــيااية أكبر ما ايس البلدان النامية والمتقدمة، وأكدتْ الصــــ اتأثير التقار  الذي يمنح عملية غلق الفجوة بانســــ

ن الرفاهية التي تمثل الخدمات والمنافع مع افتراض تناقص المنفعة إإذ    ،ســـــــــيكية على حالة عدم المســـــــــاواة الؤلا
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ــير   ــاواة لذلك ادأتْ مراجعات للنظريات   إلىالحدية للدخل بما ي شــــ ــبب عدم المســــ ــاجر الرعاية الاجتماعية بســــ خســــ
 ,Mamdouh, 2020) ما يسـمى بعدم المسـاواة الم يد للفقر  إلىالؤلاسـيكية بأتجاه نحو نظرة أعمق وأبعد مدى 

p. 482)  ــادي كما نجد الترابط ايس ــتدامة مس خلال الأالعدالة الاقتصـــــــــ ــتركة منها ة والتنمية المســـــــــ هداف المشـــــــــ
فضـل اسـتغلال ممكس لتحقيق العاجد  أصـادية( لدى الدولة مس خلال كاسـتخدام الموارد المتاحة )وفقاا للمعادلة الاقت

ــادي والاجتمـاعي والبيلي في الأالا ــاديـة  قتصــــــــــــ جليس وتحقيق التوازن ايس اقـاليم الـدولـة وييس القطـاعـات الاقتصــــــــــــ
هداف الانماجية للال ية هي  ن الأإجيال الحاضـــــرة و القادمة،  بيمكس القول  المختلفة والمحافظة على مصـــــالح الأ

ــاديةأ ذاتها  بحد ن يكون في مقدورهم التمتع اها أفراد التي يجب فهي تمثل احتياجات الأ  ،هداف العدالة الاقتصــــــــــ
 لصحي. و اأو التعليمي أيس مستواهم المعااي لتحس
 

 المحور الرابع: تحليل واقع التنمية والعدالة الاقتصادية في العراق 
على  مية والعدالة الاقتصـــادية وهي  مدى التوافق ايس التن  إلىفي هذا المحور ســـيتم تحليل م اـــرات ت شـــير  

 تي: الآالنحو 
 2020-2004جمالي في العراق للمدة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ مؤشر:  ولاً أ

  ،تطور المســتوى المعااــي قتصــادية و تطور ونمو النات  ونصــيب الفرد منه بشــكل عام عس الؤفا ة الايعبر  
ية التي تســتخدم فضـلاا  ســاســهم الم اــرات الأأ جمالي مس عد النات  المحلي الإكما ي    ،للعدالة  اا مقياســيعد ويالتالي 

-Nidal Al)  .جرا  المقارنات الدولية و المحليةإخرى لرســـــــــــم الســـــــــــياســـــــــــات الاقتصـــــــــــادية و أعس م اـــــــــــرات  

Hashemi, 2002, p. 123) 
 2020- 2004جمالي في العراق للمدة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ يوضح تطور :(1الجدول )

 السنوات
 بالأسعار الثابتة الناتج المحلي الإجمالي

 )دينار عراقي(
السكان )مليون 

 نسمة( 
 GDPنصيب الفرد من 

2004 53235358 27139 1.96158141 
2005 73533598 27963 2.62967486 
2006 95587954 28810 3.31787414 
2007 111455813 29682 3.75499673 
2008 157026061 30577 5.23543059 
2009 130642187 31664 4.12589019 
2010 162064566 32481 4.98951898 
2011 217327107 33330 6.52046526 
2012 254225490 34208 7.43175544 
2013 273587529 35095 7.79062698 
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 السنوات
 بالأسعار الثابتة الناتج المحلي الإجمالي

 )دينار عراقي(
السكان )مليون 

 نسمة( 
 GDPنصيب الفرد من 

2014 266420384 36063 7.38763786 
2015 207876191 36933 5.62846752 
2016 196536350 36169 5.43383422 
2017 225995179 37139 6.08511750 
2018 251064480 38124 6.58547057 
2019 262917236 39127 6.71958586 
2020 198774325 40221 4.94205328 

، الحســـــــابات المركوي لإحصـــــــا عتماد على ايانات وزارة التخطيط، الجهاز عداد الباحثة بالاإ مس    -:المصدددددر  
 2020-2004القومية للمدة 

( مليون 5,2ن كان )أ( مليون دينار بعد 4,1)  إلى  2009يلاحظ انخفاض نصــــــــيب الفرد مس النات  عام  
نصـــيب  ، وقد اـــهدلعالمية وتباط  النشـــاط الاقتصـــاديزمة المالية ا، وهذا الانخفاض ســـببه الأ2008عام  دينار 

( مليون دينار 7,7ن كان )أبعد   2014( مليون دينار عام  7,3جمالي انخفاضــاا ال) )الفرد مس النات  المحلي الإ
، وتشــــير نســــب   2020( مليون دينار عام  4,9)  إلى  واســــتمر بالانخفاض بمعدلات متفاوتة وصــــولاا   2013عام  

الضــــع  الحاد في  معدلات التنمية الاقتصــــادية    إلى(  1نصــــيب الفرد مس النات  المحلي الإجمالي في الجدول )
ــتدامة ــط المدإوالرفاهية الاجتماعية للأفراد،    المســـــ ا مّ أ(،  2010-2004( خلال المدة )%3ة )ذ لم يتجاوز متوســـــ

في مســــــتوى نصــــــيب الفرد مس النات  المحلي الإجمالي   اا ســــــجل  تراجع  2016وحتى عام   2011المدة مس عام  
على    ،(، مما يعني انخفاض في معدلات النمو الاقتصـــــادي وانخفاض مســـــتوى الرفاهية للأفراد%3قل مس )أ  إلى
ن  إ   ،2020( عام  %2,4واســـــــــــــتمرت تلك النســـــــــــــبة بالانخفاض حتى الغ  )  ،غم مس الإيرادات النفطية الؤبيرةر ال
ــيب الفرد مس ن ــم بالعدالة في توزيع الد GDPصــ ــيب الفإخل، ومس ثم فلم يتســ وعلى  رد وتطوره في العراق ن نصــ
 نه لا يعكس واقع المستوى المعااي لغالبية سكان العراق .أ لاّ إرغم تذاذبه ال

 2020-2004نسبة الفقر ومعدل البطالة والتضخم وسعر الصرف  في العراق  للمدة  مؤشر :  ثانياً 
عد ظاهرتي البطالة والتضخم مس المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بفعل تأثيرهما ـــــت  

ــلبي في المجتمع ــاد الظل وأعمال غومس إفرازات البطالة هو الانخراط با  ،الســــــــــ ــرعية قتصــــــــــ مثلا الجريمة  ير اــــــــــ
خم له انعكاس غير مرغو  مس خلال  ن التضــــألفوضــــى وعدم الاســــتقرار في المجتمع، كما وانتشــــار ا والاحتيال

للتنمية وتأثيرهما الســلبي   ان مهمانويذلك يمثلان محدد ،ثره على القوة الشــراجية للدخل ويالتالي على الاســتهلا أ
ــادي والاجتماعي في العراق، ن توايد معدلات إ، (Nabil Al-Janabi, 2018, p. 131) على الواقع الاقتصـــــــــ

، فالفقر يعني عدم  للموارد الاقتصــــــادية  اا الوطني وهدر  الفقر والبطالة أخذ ي شــــــكل خطورة على مســــــتوى الاقتصــــــاد
الة متلازمان التوزيع، فالفقر والبطتوفر المســـــــتويات الأســـــــاســـــــية للعيم مس تعليم وخدمات اجتماعية وعدالة في 
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، وتشــير هيكلها إلىمر ال يتعدى الأ فقط قضية البطالة والفقر لا تؤمس في اتسا  حجمها و ،على المدى البعيد
ــدث الإحصا ات الرســمية المتوفــرة أ ــؤل )أ  إلىحــ ــراق تشــ ــي العــ ــوة العمــــل%14ن نســبة البطالــة فــ ــس قــ وهــــي    ،(  مــ

ــبا  ) ــس الشـ ــل    24-15تـــوداد ايـ ــنة( لتصـ ــس )  إلىسـ ـــ ــا %34أكثـــر مـ ـــ ــا أ(، وإذا مـ ـــ ــا البطيلإضفنـ ـــ ــة  هـ ـــ ــة الناقصـ ـــ الـ
جمالـــي الســـؤان إ(  مـــس %20لفقـــر بي شـــؤل بحـــدود)( ، أما ا%18حوالـــي )  إلىن نســـبتها  ترتفـــع  إ(،بالمقاال ف7%)

أدت  وهــذه الم اــرات مــع عــدم عدالــة توزيــع الدخــل مــس جهــة وعــدم عدالــة توزيــع فــرو العمــل فــي القطــا  العــــام  
يعد انحراف المتغيرات الاقتصادية عس مستوياتها  و  ،.(Al-Ibrahimi., 2020, p. 9) اختلال الوضع العام  إلى

مكونات  إلىآثار التضـخم غير المرغو  فيها عبر مسـارها  تمريرلقنوات التي ت سـهم في عملية التوازنية مس أهم ا
ن التضخم مس المتغيرات المفسرة للفقر في  إعد ظاهرة الفقر مس أارزها، إذ  ـــــــــــــالمجتمع الاقتصادية وغيرها الذي ت  

عد عاملاا مهماا يدفع معدلات الفقر نحو فهو ي    ،فيها  ســـــيما تلك التي تســـــارعْ  معدلاتهالاقتصـــــادات العالمية ولا
 Ahmed Fathi) :دايات الاقتصــــــــــادية عبر قناتيس هماتفســــــــــير آليات التضــــــــــخم والفقر في الأالارتفا ، ويتم 

Abdel Majeed, 2008, p. 75) 
 قناة النمو الاقتصادي في احتواء معدل الفقر: -1

ن الحد مس  إالمســتدام في احتوا  الفقر، إذ   أهمية النمو الاقتصــادي  إلىت شــير الؤثير مس التجار  الدولية  
، أما عملية الريط ايس مدى أهمية التضــخم  درة على تحقيق معدلات نمو مســتمرةالفقر يتطلب موارد اقتصــادية قا

على  حـدثـه  مس تـأثيرات في معـدلات النمو الاقتصـــــــــــــــادي ، فمس خلال مـا يفتظهر  عـدلات الفقر  في التـأثير في م
ــير  ــادي إذ ي شـ ــخم والنمو الاقتصـ ــلبي ايس   إلىالرغم مس جدلية العلاقة ايس معدلات التضـ العلاقة ذات التأثير السـ

طبيعة العلاقة الإيجااية الؤامنة ايس   إلىخر ي شــــــير  آرأي   نجد ثمةلات التضــــــخم والنمو الاقتصــــــادي ارتفا  معد
ــادي، وفي البلدان النامية ومنها العراق نرى تبايس الآليات الؤامنة ورا   ــخم المنخفم ومعدل النمو الاقتصـــ التضـــ

ويفعل هذه الاختلالات المتأصــــــلة في البنية الاقتصــــــادية تصــــــبح قضــــــية    ،توليد المعدلات المنخفضــــــة للتضــــــخم
لة ألنمو الاقتصـــادي مســـالســـيطرة على المعدلات المنخفضـــة للتضـــخم واســـتثمارها لتحقيق مســـتويات مرتفعة مس ا

ســـتثمار وي ثر على التنمية له انعكاســـات وتأثير في تقييد الا  نأرا  هم أكثر حســـاســـية للتضـــخم، كما  الفقف ،مقلقة
ــاعفة تؤلفتها مس خلال فقدان الثقة بالعملة المحلية وارتفا  الميل الحدي   ــادية ومضـــ ــتهلا  كما  إلىالاقتصـــ الاســـ

س المال  أانخفاض العاجد على ر   إلىرتفا  التضــخم ســي دي  ان  أإذ    ،ر على الؤفا ة الاقتصــاديةينعكس هذا التأثي
 ويالتالي انخفاض الإنتا .  

 بمعدل الفقر  قناة توزيع الدخل وعلاقته -2

ن ســو   أ  إلى، إذ ت شــير الدراســات الاقتصــادية  في توســيع داجرة الفقر اا الدخل دور   يمارس التفاوت في توزيع
  إلىن الســـــــــــــعي لتقليص التفاوت قد يقود أدافعة في ظهور الفقر وتعميقه ، و توزيع الدخل ي شـــــــــــــكل أحد العوامل ال

ــببه    ــخم في التأثير غير المرغو  بيه في معدلات الفقر لما يســــــ تقليص معدلات الفقر وهكذا تظهر أهمية التضــــــ
في معدلات  اا ن للتضـــــــــــخم دور أفة، ومس هنا يمكس القول بمس اختلال في الأوضـــــــــــا  الداخلية ايس الفلات المختل

ــادي فتدفعها  ــارات تنعكس على معدلات النمو الاقتصـــــ الانخفاض وعلى طبيعة توزيع الدخل    إلىالفقر عبر مســـــ
 في غير صالح الفلات ذات الدخول المنخفضة.
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 الصرفثالثاً: الفقر وسعر 
ــعت   د تقلبات أسعار صرف العملة المحلية إزا  الدولار واحدة مس التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها  ــــــــــ

الاقتصــــاد العراقي نتيجة اعتماده على قطا  النفط انســــبة كبيرة في تحصــــيل ايراداته مما له انعكاســــات قد تؤون 
ــاا أ ثار هذه الانعكاســــــات في  آتظهر  و  ،ة مس جهة وإيجااية مس جهة أخرى يســــــلب   غلب القرارات المالية وخصــــــوصـــ
ثار التي قد تظهر في  عس الآ نفاق على القطاعات الاقتصـــــادية المهمة )الصـــــناعة، الوراعة( ، فضـــــلاا الإ قرارات

ي الحقيقي، ومس ثم التأثير معدلات نمو النات  المحلي الإجمال  إلىميوان المدفوعات ليمتد مســــــــار هذه التأثيرات 
 خدمية مهمة منها الصحة والتعليم. نفاق على قطاعاتفي الإ
ــوت   الوطنية مقاال الدولار دون خضـوعه لقواعد العرض والطلب قضـية لها    لةعد عملية تخ يم قيمة العمـــــــــــــ

ــا  الاجتماعية   ــات تداعيات في الأوضــــــــ ــياســــــــ ــية، وتقدّم هذه الســــــــ حياناا على أنها عملية إعادة هيكلة أوالمعيشــــــــ
تعويو قدراته التنافســــــــية مس أجل تخ يم الاســــــــتيراد وزيادة التصــــــــدير، إلا أن التجار  الاقتصــــــــاد ارمته اهدف  

في    التاريخية أثبت  أن ســياســات التصــحيح الهيكلي وخاصــة عند تحرير ســعر الصــرف ســبب  انؤمااــاا اقتصــادياا 
ن تخ يم ســعر الصــرف دون انا  قاعدة إنتاجية تحمي العملة الوطنية له تداعيات إأغلب البلدان التي طبّقتها،  

 (Omar, 2003, p. 17) اجتماعية واقتصادية خطيرة على كافة المستويات.
 2020-2004تطور معدلات البطالة والتضخم وسعر الصرف ومعدلات الفقر في العراق للمدة   :(2) الجدول

 معدل البطالة % السنوات
معدل التضخم السنوي للمستوى  

 العام للاسعار %
سعر الصرف  

 السوق  الحقيقي 
معدل الفقر  
 عدد الفقراء

2004 26.8 26.8 1462 22.4 

2005 17.9 37.1 1478 22.9 

2006 17.5 53.1 1463 22.3 

2007 11.7 30.9 1214 22.5 

2008 15.3 12.7 1180 21.2 

2009 14 8.3 1185 20.7 

2010 12 2.5 1185 22 

2011 11 5.6 1217 19.6 

2012 11.9 6.1 1207 18.9 

2013 12.1 1.9 1222 15 

2014 10.6 2.2 1206 22.5 

2015 13.18 1.4 1247 23.4 

2016 10.8 0.5 1275 23.2 

2017 10.9 0.2 1251 21.9 

2018 13.8 0.4 1208 20.5 

2019 13.65 2.4 1201.7 21.4 

2020 13.88 2.3 1460 22.4 

مديرية العامة للاحصــــا   ال  -احصــــاجيات البنك المركوي العراقي   -بالاعتماد على : ةعداد الباحثإ مس المصددددر: 
 .الجهاز المركوي للاحصا  والأبحاث –، و وزارة التخطيط  والابحاث
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 2020-2004: مؤشر معامل جيني في الاقتصاد العراقي رابعاً 
ارتفع مســــــــتوى التفاوت في    ذ كلما ارتفع معامل جينيإ  ،مل جيني لقياس فجوة توزيع الدخلمعا  يســــــــتعمل

ــهم   ،لتوزيع الدخ ــية والاقتصـــــادية والاجتماعية التي  وأســـ ــياســـ ــعالتحديات الســـ في تعميق  يالعراق  رافق  الوضـــ
ــع  كفا ة الحكومات   ــكلة التفاوت في توزيع الدخل والثروة ومع ضـ ــهد   2003المتعاقبة بعد عام  مشـ عادة  إ لم نشـ

حلول ومعالجات فعلية مما فاقم في توليد مشــــــــــاكل متعددة أضــــــــــرت بالعدالة    ، ولم توضــــــــــعلدخلتوزيع حقيقية ل
 .الاقتصادية

نه لا يحقق العدالة  أب م اـــــــر مدركات الفســـــــاد مس الم كد فالبلد الذي يحتل مراتب متأخرة في ســـــــلم ترتي
ــينعكسإويالتالي ف ،التوزيعية قليلة مترفة جداا ذات  ذ نشــــــأت طبقة إ  ،على عدالة توزيع الدخل والثروات  ن ذلك ســــ

ســــاس في تحريك  تام للطبقة الوســــطى التي تعتبر الأمع انعدام اــــبه   ،نســــبياا اســــعة فقيرة  وطبقة و   ،نفوذ ســــياســــي
 .النشاط الاقتصادي

ــتوى التفاوت بعد أونلاحظ مس الجدول   ,    2005( عام  %42ذ ال) )إ  اا،كان مرتفع  2003حداث  أن مســـــــــــ
عمال  أ عس    ،العراقي فضــلاا منية وتســريح الجيم  جهوة الأالتفاوت في هذه الســنوات هو حل الأســبا  زيادة أومس 

و انعـدام  أممـا انعكس على ضــــــــــــــع    ،دلات البطـالةزيادة عدد الفقرا  وارتفـا  معـ  إلىدت أالعن  والتهجير التي  
 العدالة في التوزيع .

ــبة التفاوت في توزيع ا ــتمرت %38ذ الغ  )إ  2006لدخل والثروة تنخفم في عام  ثم ادأت نســـــــــــ ( واســـــــــــ
ليه معامل جيني خلال مدة الدراســـة  إفضـــل مســـتوى وصـــل  أ( وهو %27الغ  )  ذإ  2013ام  بالانخفاض حتى ع

مس خلال الويـادات    الـذي يعكس تحســــــــــــــس توزيع الـدخـل والثروة نتيجـة لتحقيق فواجم مـاليـة في الموازنـة العـامـة
 سعار النفط في تلك الفترة.أادات النفطية الناجمة مس ارتفا  ير الحاصلة في الإ

 2020-2004يوضح تطور معامل جيني في العراق للمدة  :(3الجدول )
 متوسط المدة 2020 2018 2014 2013 2010 2006 2005 2004 السنة

مؤشددر معامل  
 جيني

0.38 0.42 0.38 0.32 0.27 0.40 0.39 0.34 0.31 

 بالاعتماد على ايانات وزارة التخطيط. ةعداد الباحثإ مس المصدر: 
زمات الاقتصـــــــادية واســـــــتشـــــــرا  الفســـــــاد وهدر المال العام والارتؤاز على القطا  النفطي  كما أن وجود الأ

التفــاوت في توزيع الــدخول والثروة متمثلــة في ارتفــا    زيــادة   وأهمــال بقيــة القطــاعــات كلهــا عوامــل ترتــب عليهــا
 .2020( عام %34) إلىثم انخفم  2015( عام  %40)  إلى  2010( عام  %32معامل جيني في العراق مس )

 رؤية للسياسات التنموية المستهدفة الداعمة للعدالة الاقتصادية في العراق: المحور الخامس
 ولًا: المعوقاتأ

 هنالك مجموعة مس المعوقات التي ترافق  تطبيق الرسى والسياسات المستقبلية ومنها: 
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راق لهذه التغيرات التؤنولوجية، ، وعدم مواكبة العؤنولوجيا الحديثة وكفا ة الإنتا نتشــــــــار الســــــــريع للتن الاإ  -1
ــع  والته  إلى  ىأد ــتند إليها،  ازدياد حدة الفجوة الرقمية التي ترادف الفقر والضـــــــ إن  ميم للدول التي لم تســـــــ

ن العمـل هو عنصــــــــــــــر رجيس أازديـاد معـدلات الفقر، ويمـا   إلىارتفـا  معـدلات البطـالـة يـدفع بـاتجـاه طردي  
لدخل الأاــــخاو، لذا ســــيوداد الفقر مع البطالة بشــــكل تلقاجي، ويعد الفقر في العراق مشــــكلة تمتد لســــنوات  

لمعالجة الفقر    ، نتيجة تردي الأوضــا  في العراق وانتشــار الفســاد الممنه 2003ليســ  بالقصــيرة منذ عام  
وفي ظل الأوضــــــــا   ،  (UNCTAD, 2017, p. 7) :اور مس هيعدة مح  إلىن ترتؤو ألااد  في العراق 

إذ انخفضــ   نســبة الفقر بحســب   ،غير الطبيعية نلحظ تذاذ  نســبة الفقر في العراق ويشــكل غير مســبوق 
(، وفي  %16)انخفاض انســـــــــبة    2012في    %18.9  إلى  2007في ســـــــــنة   %22.4خط الفقر الوطني مس 

ــنة   ــبة الفقر حتى الغ     2014ســـ ــنة  %22.5ارتفع  نســـ حتى الغ    2018، ثم عادت وانخفضـــــ  في ســـ
ــ  20.5% ــبة الفقر في عام  اا ط يف اا ويعتبر انخفاضـــ ــنة   2018، ومع انخفاض نســـ ، إلا أن  2007مقارنة بســـ

ــنة   6.6عدد الفقرا  لم ينخفم، ال ارتفع مس   ــنة    7.4  إلى  2007مليون فقير ســــــ ،  2018مليون فقير ســــــ
وذلك لارتفا  معدل النمو الســــــــكاني ايس الناس عامة والفقرا  خاصــــــــة، ويحســــــــب التقديرات الرســــــــمية التي  

هي المحافظات    ويطالة وحرماناا   فقراا ، كان  المحافظات الأكثر  2008صدرت عس وزارة التخطيط منذ سنة  
الجنويية، وقد عرف  معدلات البطالة الأعلى، ففي محافظات الجنو  ميســـان، المثنى، القادســـية، البصـــرة، 

ــنة   %34.6  إلىوذي قار، توجد أعلى معدلات الفقر، إذ وصــــــل الفقر فيها  ، وانخفم على نحو 2007ســــ
إذ أاــــــارت تحليلات  ،أســــــبا  حدوث الفقر في العراق  وهنا نســــــتحضــــــر  2018ســــــنة   %31.6إلىط يف  

أن مــا يميو الفقر في العراق هو  ،  (Programme., 2012, p. 45)  إلى  2018  إلى  2007الفقر، مس  
تدني مســــــتوى الدخل واقترا  نســــــبة كبيرة مس الســــــكان مس خط الفقر    إلىالفقر المتعدد الأبعاد ببالإضــــــافة  

كل مس التعليم، والصــــــــحة،    إلىتوجد عوامل اـــــــــتى تســـــــــهم في الحرمان الذي يعانيه الفقرا ، منها الافتقار  
  ، كذلك (Al-Obaidi, 2012, p. 101) والســكس، والتمكيس، والعمل، والأمان الشــخصــي، وعوامل أخرى.

ــر هذه الأبعاد المتعددة للفقر مس    له اتؤارن غيا  التقنيات الرقمية والاإ ــهام في نشـــــــ قدرة هاجلة على الإســـــــ
اتؤار يوفر  ن العلم والتؤنولوجيا والإخلال تدني الم اـــرات الرجيســـة والفرعية للتؤنولوجيا في العراق، وذلك لأ
  ل، ويمكس قطاعات المجتمع المهمشةفرو العمل، ويعـــوز تقديم الخدمات العامة الأساسية في أسواق العم

وجية, والتي تمثل الوســــــــــــــاجل  نتيجة قصــــــــــــــور البنى التحتية كالطرق والؤهريا  وارتفا  كل  التقنيات التؤنول
عس    فضــــلاا  ،ة للاتصــــال بالمناطق الحضــــرية وما تولده مس إمكانية توفير العناية الصــــحية و التعليمالرجيســــ

تبايس ايس الريف والحضـــر في   الأســـواق، تدني مســـتويات التعليم والتدريب وهنا   إلىقدرتهم على الوصـــول  
مجال التعليم حيث نسـبة الملتحقيس بالتعليم في الحضـر تفوق نسـبة المتعلميس في الريف، وهذا يبيس ضـع   

مما يعيق  ،صــو  الاقتصــاد الرقميالتطورات في مجال التعليم في العراق وهو م اــر ضــعيف لتوجه البلد  
 .(Al-Humairi, 2015, p. 99) .بعادمتعدد الأفراد للدخول للسوق الرقمية وزيادة نسبة الفقر الأ
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خلاقيات غير  أ  إلىالفســــــاد المالي والإداري و تمثل هذه الظاهرة اســــــتنواف للموارد المالية وتهلية حاضــــــنة   -2
الاســــــــتقرار وتفشــــــــي مرغوية داخل المجتمع وتولد صــــــــراعات تهدد الؤيان الاجتماعي وعدم المســــــــاواة وعدم  

وعلى الرغم مس زيادة عدد الم ســـــــــســـــــــات الرقااية المالية  المعنية لمكافحة الفســـــــــاد المالي    ،ظاهرة التووير
، ولؤس هـذه الظـاهرة وداجرة المفتم العـام في الوزاراتوالإداري والمتمثلـة اـديوان الرقـابـة المـاليـة وهيلـة النواهـة  

-Nabil Al)  .التنمية ويالتالي على تحقيق العدالة الاقتصــاديةاســتشــرت وأثرت بشــكل  ســلبي على فرو  

Janabi, 2018, p. 133)،  ــلطات  كان السياسي جذر ظاهرة الفساد  ت  أن  كما ــدم خضو  الســـــــــ ــل عـــــــــ بفعـــــــــ
ومنفذة أو بســــبب الجهــــل  لنة تجعل عملية المراقبة واضحة  وضوابط مع  لقوانيس واضحةالسياســــية والإداريــــة  

بيــق المعــايير  العلميــة  صــة بأســاليب ملتويــة، وعــدم تطأو بفعل ضغوط معينة أو لقضــا  أغــراض ماديــة خا
اسية، وعدم  يـــلو  المحاصصـــة والاعتبـــارات السما القيـــادييس مـــنهم، بفعل أسيّ لمـــوظفيس ولا ســـفـــي اختيـــار ا

ــة  رو ايس المواطنيس، وتناز  السـلطات، وضـع  العتفعيل مبدأ تؤاف  الف ـــــــــــــــ مل الجماعي، وتفشـي النوعـــــــــــــ
رديــــــة فــــــي إدارة الم سســــــات، وعــــــدم وضــــــوح الرسيــــــة حــــــول إجــــــرا ات التعــــــاون والتنســــــيق والتؤامــــــل اــــــيس  الف

مـــــيس الم سسات الحكومية بشأن تقويم ظـــــواهر الفســـــاد، والتغاضـــــي عـــــس معاقبـــــة كبـــــار المســـــ وليس المته
ــذي أدى   ــاد أو سو  الإدارة واستغلال المنصــــب الــ ــتخفاف    إلىبالفســ ــة، واســ ــيم الأخلاقيــ ــة القــ ــار منظومــ انهيــ

  ،.(Ahmed, 2013, p. 4) أفــــــــــــــراد المجتمــــــــــــــع بالقوانيس النافذة في مختل  المجالات الحياتية والتنظيمية
وهنالك أســــــــبا  لتفشــــــــي هذه الظاهرة منها ما يرتبط بأســــــــبا  تريوية وســــــــلوكية عدم غرس القيم الأخلاقية  

ــلامية في الفرد   ــالإســ ــادية عدم اكتفا  الموظ  مس   هنفســ ــبا  اقتصــ ــغر، وأخرى ترتبط بأســ موارده  منذ الصــ
مما   ،ســــياســــية تتمثل بعدم الاســــتقرار الســــياســــي في الدولة اا ن هنالك أســــبابأالمالية لإاــــبا  احتياجاته، كما 

يهيئ ظروف تواجد الفساد ويالتالي غيا  المحاسبة، وأسبا  قانونية سو  صياغة القوانيس واللواجح المنظمة 
تفسيرها بصورة تتعارض مع المصلحة التي    إلىالأمر الذي ي دي بالموظ     ،للعمل أو قصورها وغموضها

 وضع  مس أجلها.
مديونية الخارجية،  يواجه العراق معوقات تنموية تتمثل بال  إذ  الاحتياطيات الدوليةمشـــكلة المديونية وضـــع    -3

ــإذ ف ــ    عليهرضــ ــات جرا  الحرو  مع دول الجوار، و تعويضــ ــتقطاعات الغْ  اــ ــات اســ كل  هذه التعويضــ
مر الذي ضــاع  م س أعبا  المديونية هو اســتخدام  جمالي الإيرادات النفطية، والأإ( ســنوياا م س  %5ها )نســبت

لع الاســتهلاكية، لذلك لم تســهم في  س الســمليات العســكرية وســد فجوة الطلب مالأموال المقترضــة لتمويل الع
( مرة بفعل الفواجد ولا سيما 2.7ارجية  قد تضاعف  انسبة )أن مشكلة الديون الخ ،انا  قاعدة الدفع التنموي 

رصــــــــدته النقدية  أم العراق  اســــــــتخدام مس نتيجة رفالتي فرضــــــــْ  بموجب قرار مجلس الأالفواجد التأخيرية 
مما ولدّ الأثر على العدالة    ، (Ali Abdel Hadi Salem, 2015, p. 61)،  المجمدة للســـــداد المســـــتحق

ــداد في زمس آخر، وإذا كـان الجيـل الـذى  مس ايس الأجيـال   المواطنيس: إذ يتم الاقتراض في وقـ  ويتم الســــــــــــ
ــة فإن الجيل التالي له هو الذي يتحمل أعبا  خدمة هذه  حدث  ــتفيد بالأموال المقترضـ في ظله الاقتراض يسـ

ن الجيـل التـالي  إويمكس القول موال المتـاحـة للإنفـاق على الخـدمـات اللازمـة لـه، القروض بـالاقتطـا  مس الأ
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ــتخداقد   ــروعات  الأنتفع بالقروض لو اســــ ــتثمارية التي م  في الإنفاق على المشــــ الانتفا  اها  يطول أمدســــ
ن الحكومة تســــــتديس لتمويل العجو  إإذ   ،تختل   ســــــنوات ســــــداد القرض، ولؤس الحالةســــــنوات تويد عس    إلى

ــتفيد اها ،الجاري  ــلاا ع أي للإنفاق على خدمات يســــ أن الحكومة تقترض ولا    سالجيل الحالي فقط، هذا فضــــ
عدم العدالة ايس الأجيال مس المواطنيس بما   إلىوهذا ي دي    ،تســــــــتخدم ما تقترضــــــــه في تمويل اســــــــتثماراتها

ــاديـة خطيرة على كـافـة المســــــــــــــتويـات  اللاحقـة ممـال اجيـظلم الأي  ,Omar)  لـه تـداعيـات اجتمـاعيـة واقتصــــــــــــ

2003, p. 17)، الدين العامناه يبين تطور نسب دوالجدول أ 

 2020-2003يوضح تطور الدين العام في العراق للمدة  :(4الجدول )
 نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي % الدين العام  السنة
2004 222219200 751 

2005 154351578 210 

2010 76813642 47 

2015 103221805 53 

2020 157693900 79 

 ,  المركوي / المديرية العامة للإحصا  والأبحاث / نشرات مختلفة البنكالمصدر:  
قتصــــــــادية  بعاد الاعام مس النات  المحلي الاجمالي باعتباره م اــــــــراا للأومس خلال م اــــــــر نســــــــبة الديس ال

ن نســـــبة الديس العام  مس خلال الجدول نلاحظ أوهي جو  مس العدالة الاقتصـــــادية و  ،جيالوالمالية للعدالة ايس الأ
( , وارتفـا  هـذه  %40منـة )ســــــــــــــبـة مرتفعـة جـداا وخـار  الحـدود  الأوهي ن 2003( عـام %751مس النـات  الغـ  )

فضـلاا    ،فترة الحصـار الاقتصـادي  عبا  الديس العام فيقيمة الديس الخارجي بسـبب تراكم أ  ارتفا   إلىالنسـبة يعود  
يس العام انســبة تتجاوز الحدود الأمنة حتى عام  واســتمرت نســبة الد  الدينار العراقي،  عادة تقييم ســعر صــرفعس إ 
انخفاض الديس الخارجي بعد الاتفاق مع   إلى. وهذا يعود 2003قل مما حصــــــــــل في عام  لؤس انســــــــــب أ  2020
 Khudair Abbas)  ( مس الديس الخارجي على مراحل%80طفا  )ادي باريس وخار  نادي باريس على إدول ن

Al-Waeli, 2018, p. 59). 
 ثانياً: الوضع التنموي المستهدف )المنطلقات(

ن الظروف الســـياســـية والاقتصـــادية الراهنة ويشـــكل خاو ما يعانيه الواقع الاقتصـــادي المضـــطر  الذي  إ
وضــع الأســس والســياقات    إلىالوضــع التنموي المســتهدف مما يتطلب الركون   إلىوصــول  لل  واضــحاا   ي ثر تأثيراا 

ــر ومحاور ــاد وفق نظرة جديدة تعتمد على مجموعة عناصـــ  .Al-Nusairi, 2023, p)  التي تخدم انا  الاقتصـــ

ــبكات الأمان الاجتماعي، مولدة للفرو في معالجة الفقر ومنها :  ، (44 محور التعليم والســــــكس والصــــــحة ، واــــ
وتوفير المواد الغذاجية مس الســـــلع الضـــــرورية للفقرا  والعمل على  ورفع ســـــق  الإعانات الاجتماعية وينجو ذلك  
وفق الخطط والبرام  مع التنســيق ضــمس إطار أهداف وســياســات التنمية والنمو الاقتصــادي لتضــمس جانب النمو 

مس خلال    دي وتشــبع حاجات المواطس المعيشــية بشــكل متناســق، فتعد قضــية انجاز أهداف الاســتراتيجيةالاقتصــا
ن تنفذ تلك الأهداف  أو  ،ن يتم انشـــا  م ســـســـة أو هيلة رســـمية تعنى بشـــ ون الفقر والفقرا أالوزارات المعنية على  

ثنا  عملية  أخطا  التي تحدث ل  ضـــمان  تجاوز الأجِ أ  دارة مبااـــرة مس قبل تلك الم ســـســـة، مس  إاـــراف و إتح  
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ل  التركيو على أمور عديدة وأخذها انظر الاعتبار مس أجِ ، كما يتم  بل تلك الم ســـــســـــاتهداف مس قتنفيذ تلك الأ
 Ali)  مية  وتحســيس المســتوى الصــحيتعمل على معالجة الفقر والبطالة، والأ إنجاح اســتراتيجية وطنية متؤاملة

Abdel Hadi Salem, 2015, p. 172) . 
 

 البنية التنموية المستهدفة  -1

تقتصــــــر على الدور الحكومي  ولا  ،ةريعد عملية تهيلة البنية التنموية للتنمية والعدالة الاقتصــــــادية ضــــــرو ت  
وتعد عملية  ، ي تؤويس البنية التحتية التنمويةتتطلب مشــــــــاركة جهات وقطاعات متعددة ت ســــــــهم ف نماأو  ،فحســــــــب

عمال بما يضـمس مشـاركة تفاعل والتواصـل مع قطا  الألؤترونية في العراق مس خلال التطوير عمل الحكومة الإ
لبات الســـوق والتعاون  يتناســـب مع متطســـتثمار المحلي بما لا لالقطا  الخاو في النشـــاطات الاقتصـــادية ودعماا 

عمال في الغرف التجارية والصـناعية جميعها عوامل تسـهم في تهلية البنية التنموية على مسـتوى مع أصـحا  الأ
 .(Khudair Abbas Al-Waeli, 2018, p. 256) الاقتصاد.

 يقود التنمية العادلة  القطاع الخاص  الذي إلىتشجيع التحول   -2

اـرا   إلك دور واضـح ويرنام  مرسـوم لغرض ن يكون هناأمنطلقات الوضـع التنموي المسـتهدف تتضـمس 
  إلىكما ي عبر عس السـعي المخطط   ،عتباره قاطرة النمو الاقتصـادياخاو وريادته  للنشـاط الاقتصـادي بالقطا  ال

ل إعطا ه الدور المرتقب، وهذا  يســــــــــــتلوم تنويع هيكل جِ أة المناســــــــــــبة والآليات المحفوة مس تهيلة الظروف والبيل
القطا  الخاو قي صــــناعة القرارات الاقتصــــادية وفق   ليات لااــــرا آؤية في الأنشــــطة الاقتصــــادية اوضــــع المل

ق اسـتراتيجية التطوير نظرة اـاملة لتحفيو القطاعات الإنتاجية المصـربية والصـناعية والوراعية والخدمية في تطبي
 .(Al-Nusairi, 2023, p. 114) تي:مس خلال الآ

 ستثماري وتشجيع الشراكات ايس القطا  العام والخاو.وتوفير المناخ الاعمال تحسيس ايلة الأ - أ

 تهيلة البيلة التشريعية الداعمة للقوانيس الخاصة بالإصلاح الاقتصادي. - 

ضــــــــمان تنفيذ الخطط المركوية الموفرة للبنية التحتية لتشــــــــجيع وتطوير القطا  الخاو في الصــــــــناعة   - 
 والوراعة والتجارة .

 بناء التنمية البشرية الضامنة للعدالة الاقتصادية  -3

ت مثل التنمية البشــــــرية  الضــــــامنة للعدالة الاقتصــــــادية مس خلال مقومات أســــــاســــــية تتضــــــمس في مقدمتها 
الفرو الملاجمة بكل حرية وتحقيق التوزيع العادل    إلىوتعني المشــاركة وضــمان وصــول جميع الناس   ،المســاواة 

فراد المجتمع عبر الانصــاف المجتمعي، ســوا  كان  الفرو ســياســية أو  أذه الفرو مس خلال اتاحتها لجميع له
مر يتطلب أن يكون الهيكل ســـــاســـــية للناس، وهذا الأو كل مايعوز القدرات الأأقتصـــــادية أو اجتماعية أوثقابية، ا

ة زيادة الانتاجي خر مس خلالآثل الإنتاجية مقوما  وانصـــافاا، وكما تم اا ســـي المجتمعي أكثر ملا مة أو تقدمالم ســـ
ــرية مس خلال ا ــتثمار في رأس المال الافي التنمية البشـ ــلاا عس ،لبشـــري سـ ــتثمار ي الاأس المال المادي، أر   فضـ سـ

ــر التنمية (mahendra, 2022, p. 1)في الموارد ذات الجودة،  ــر مس عناصـــــــ ، والتمكيس الذي يعد أهم عنصـــــــ
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عملية التمكيس في جميع نواحي الحياة، ويعرف التمكيس بالحرية الســـياســـية التي يعتمد فيها   إلىالبشـــرية لحاجتها 
التمكيس تجعل الناس قادريس مس ممارســـــة  فعملية كل اـــــخص اتخاذ قرارته الخاصـــــة التي تتعلق بشـــــ ون حياته،

ــ ــادية،  خياراتهم في المجالات الســ ــية والاجتماعية والاقتصــ ــتغنا  عنه  ن تحديث الإإياســ ــان عامل لايمكس الاســ نســ
حالة    إلىنسـان تنمية البشـرية ادورها للوصـول بالإتقوم الولؤي ، (Al-Tabei, 2006, p. 155)  لتحديث الدولة.

ة  فالعناصدر الأسداسدية للتنمية البشدري ســاســية، تؤون مقومات لها أي المســتقبل، لااد مس توفر عناصــر  الارتقا  ف
 التعليم والتدريب والثقافة وتوافر وساجل الدفا . :وفق ضمانات العدالة الاقتصادية

الاعتنا  ومستدامة، لهذا يجب ن تؤون ااملة وانسانية  أرجاته ارط ضروري لؤل تنمية تريد ن التعليم ومخإ
ــيما  و واقع الخريجيس ا ــهادات العليا لاغراض التنميةألاســــــ ــم با    صــــــــحا  الشــــــ الجورانة ، ديمة محمد ) المعتصــــــ

ــوو،  ــفحة  2017وصــــ ــبة    (11، صــــ ات العمل، يمكس مس خلاله  ضــــــرورة مس ضــــــرور بيعد لتدريب ل،أما بالنســــ
ــتوى النظري  ــات التقنية، مس المسـ ــاهمة في نقل الأفؤار الفنية والمهارات، والخبرات، والممارسـ ــتوى   إلىالمسـ المسـ

ــياا وار ن عملية رعاية  أالعملي أو التطبيقي، كما  ــحياا ونفســـــ ــحيح،  الأحداث اجتماعياا وصـــــ ــكل الصـــــ ــادهم بالشـــــ اـــــ
ــتفادة منهم مس خلال اــــــــمولهم ابرام  تســــــــهل عودتهم والا المجتمع كمواطنيس منتجيس وفاعليس حقيقييس،    إلىســــــ

ويسـاعد  (1، صـفحة  Sobhi  ،2020)ومعادلة مكمّلة للتعليم،   اا سـاسـيأ  لاعد اـيوالعنصـر الأخير هو الثقافة التي ت  
يســـــاعد    الذيقافة الســـــاجدة في المجتمع، و على نو  الث معي في دراســـــة ســـــلو  الأفراد انا ا المخوون الثقافي المجت

 على تطويره بالعمل الدسو  لبنا  قواعد عقلية مجتمعية جديدة مس اأنها أن ترتقي بالمجتمع كلّه.
 الاستنتاجات

ــي والاجتماعي تبدو مخاطر الب  إن خطورة تفاقم الديس العام تمتد للب   -1 ــياســــ ــياســــــي مس خلال  عديس الســــ عد الســــ
، مع التأكيد على  رادة السـياسـيةياسـية بحيث ت صـبح دولة منووعة الإفرض الدول الخارجية الداجنة مواق  سـ
ــخم الديس العام الخارجي ي دي   ــيادة،ا  إلىأن تضـــــ ا مخاطر البعد الاجتماعي مّ أ لمويد مس التبعية ونو  الســـــ

على    تنعكس اتراجع مســـــــــــتويات المعيشـــــــــــة بســـــــــــبب عدم قدرة الموازنة العامة المثقلة بأعبا  خدمة الديون ف
الإجرا ات الاقتصــادية    إلىاللجو   إلى  ، وعادة ما ي دي تضــخم الديس العام  العامةنفاق صــو  الخدمات  الإ

ارتفا    إلىنفاق العام والخاو، مما ي دى ســـــتثمار والإتراجع مســـــتوى كل مس الا  إلىمما ي دي   ،التقشـــــ ية
 تعقد الوضع الاقتصادي. إلى يوهو ما يفرز توترات اجتماعية ت د، معدلات البطالة والتضخم معاا 

بعاد المتعددة للفقر نتيجة قصــــــور البنى التحتية كالطرق والؤهريا  وارتفا  كل   يعاني العراق مس ارتفا  الأ -2
ــال بالمناطق الحضــــــرية وما تولده مس إمكانية  ــية للاتصــــ ــاجل الرجيســــ التقنيات التؤنولوجية، والتي تمثل الوســــ

 الأسواق. إلىعس قدرتهم على الوصول  فضلاا  ،توفير العناية الصحية و التعليم

ــات الاقتصــــادية غير   -3 ــياســ ــو  إدارة الاقتصــــاد والســ ــعويات  نتيجة لســ يواجه الاقتصــــاد العراقي معوقات وصــ
صــــــــــــــحيحـة التي عملـ  مجتمعـة على تـدمير البنى التحتيـة واســــــــــــــتنواف الموارد وتخل  مختل  قطـاعـات  ال

 الاقتصاد.



 
  .......... السياسات التنموية من منظورالعدالة الاقتصادية                   

 الزركوشي 

 54 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(56-36، ص. ) .2024Decكانون أول ،  .No(144، ع ) Vol(43مج )

 

 

ية الجهاز الإداري الذي  و اخفاق الإصـــلاح الاقتصـــادي يعتمد على كفا ة النظام الســـياســـي وفعالأن نجاح إ -4
اـــــراف على تطبيق ســـــياســـــات الإصـــــلاح وتنفيذها، فضـــــلاا عس مدى تعاون وتجاو  م ســـــســـــات  يتولى الإ

 المجتمع المدني مع عملية الإصلاح. 

 اعتماد النات  المحلي على إيرادات النفط ويالتالي تذاذ  في النات  ينعكس على مستوى معيشة المواطس. -5

 ضع  نشاط القطا  الخاو ومحدودية ريادتهِ للتنمية وتحفيو سياساتها. -6

ــي عبر أدواتها،   -7 ــتوى المعيشـ ــات الم ثرة في معدلات الفقر والبطالة والمسـ ــياسـ ــة التنموية مس السـ ــياسـ تعد السـ
وهو القطا  النفطي جعلها متذاذبة   ،لؤس عدم فاعلية هذه الســـــــــــياســـــــــــة مس خلال اعتمادها على مورد واحد

 اتذاذ  أسعار النفط ويالتالي قدرتها على إيجاد الحلول والمعالجات ضعيفة.
 التوصيات:

ــال  -1 الإفصاح عس المعلومات وتعويو حق المــــواطس فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــات اللازمــــة عــــس أعمــ
ــات   إلىالإدارات العامة وعس الاجرا ات وآليات تقديم الخدمة   ــواطس، حتـــــى لا تبقـــــى هـــــذه المعلومـــ المـــ

 وسـيلة مـس وسـاجل الاسـتغلال لهـ لا  المـواطنيس. 

منية سـعر صـرف أكثر مرونة، خاصـة بعد تحسـس الظروف الأ  إلىالتأكيد على تهيلة الظروف للتحول   -2
جنبي، ويذلك يكون ســــتثمار الأ لتحفيو الأ، إذ تصــــبح حركة رأس المال أمراا واقعاا والســــياســــية في البلاد

 الاختيار أمام السلطة النقدية ايس استقلالية السياسة النقدية وثبات سعر الصرف.

ــمو  -3 ــات التنموية على  اـــــ ــياســـــ هداف ومتطلبات تحقيق النمو والتنمية الاقتصـــــــادية عبر  أ ل الخطط والســـــ
العمل على معالجة أســـبا  الفقر مس خلال التشـــريعات والقوانيس مس قبل  ، و ااـــبا  الحاجات الأســـاســـية

ــتفادة المتوازنة مس المنافع  ــات والوزارات، بما يحافظ العدالة الاجتماعية وتؤاف  الفرو، والاســ ــســ الم ســ
  .والخدمات ومحارية الفساد ومصادر الدخل غير المشرو 

 تعويو آليات الإدارة الفعالة للتنمية مس خلال تنمية مفاهييم الشفابية والمسا لة والنواهة. -4
 إحداث نقلة نوعية لتطوير قوة العمل الوطنية وتدريبها وتأهيلها لدعم التنمية والعدالة التنموية. -5

توفير اــــــــــــبكات أمان اجتماعي فعالة تعمل على تقديم القروض والمنح للمشــــــــــــاريع الفردية الصــــــــــــغيرة  -6
والمتوسـطة، لاسـيما الإنتاجية منها، والعمل على تنفيذ ارنام  لمنح الإعانات الطارجة للأسـر الفقيرة في  

ــتمرار ــاعدة الطلبة الفقرا  للاسـ ــة،    حالات المرض والوفاة والؤوارث وكذلك ارنام  لمسـ في مرحلة الدراسـ
  إلىاـمول المعاقيس والارامل والأيتام وذوي الشـهدا ، العمل على رفع سـق  الإعانة الاجتماعية للأفراد  

  .ل تخ يم معدلات الفقرجِ أما فوق خط الفقر مس 

ــمية في العراق مس   التركيوعلى الرقابة مس قبل -7 ــات الرســـــ ــســـــ ــيطرة على الفســـــــاد المالي  جِ أالم ســـــ ل الســـــ
 .لاسيما في الخطط والبرام  الموجهة للحد مس الفقرو والإداري، 
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